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رســالة مؤرخــة ٢٣ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم فيما يتعلق برسالتي المؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣ (2003/738

لقد تلقت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر الثـالث المرفـق طيـه مـن جمهوريـة مقدونيـا 
اليوغوسلافية السابقة، والمقدم عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

ــائق  وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بـالترتيب لتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وث
مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوثينثيو ف. أيرياس 
رئيس لجنــة مجلــــس الأمــــن المنشـــــأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
ـــس  مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، موجهـة إلى رئي
ـــن البعثــة الدائمــة لجمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية  لجنـة مكافحـة الإرهـاب م

  السابقة لدى الأمم المتحدة 
دي البعثة الدائمـة لجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة تحياـا إلى رئيـس لجنـة 
ـــا  مكافحــة الإرهــاب وتتشــرف بــأن تحيــل إليــه التقريــر التكميلــي الثــاني لجمهوريــة مقدوني

اليوغوسلافية السابقة بشأن تنفيذ القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
نيويورك في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ 
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  ضميمة 
التقرير التكميلي الثاني للتقرير الأولي لجمهورية مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة 

  المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
عــن المســائل والتعليقــات المثــارة في الرســالة الــواردة مــن رئيــس لجنــة مكافحــة الإرهــــاب، 

النقطة ١ -، �تدابير التنفيذ�: 
يتوخى مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات في جمهورية مقدونيا إجـراء تغيـيرات  ١-٢
وتعديلات على أكثر من مائة مادة حالية في قانون العقوبات. فضلا عن إضافـة قرابـة عشـرين 
مـادة جديـدة. ولقـد تم اســـتعراض المشــروع وقــدم إلى برلمــان جمهوريــة مقدونيــا لاعتمــاده. 
وبـالنظر إلى أن مـن المقـرر إجـراء القـراءة الأولى قريبـا، مـــن المتوقــع أن تعقبــها القــراءة الثانيــة 

للقانون واعتماده النهائي بنهاية هذا العام وفق الافتراضات. 
وتعكـس المقترحـات التاليـة الـواردة في مشـروع القـانون الجـهود الـتي تبذلهـا جمهوريــة 
مقدونيا لتناول تنفيذ الأحكام الواردة في قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) والجـهود العالميـة 

لمحاربة الإرهاب. بشكل فعال على الصعيد الوطني: 
كما ذكر في التقرير الأولي، ستفرض سياسـة عقابيـة أكـثر صرامـة فيمـا يتعلـق بجريمـة  -
ـــانون العقوبــات) وذلــك بزيــادة الحــد الأدنى للعقوبــة  الإرهـاب. (المـادة ٣١٣ مـن ق
المقـررة لهـا مـن السـجن ٣ سـنوات إلى ٤ سـنوات. وقـد قـررت عقوبـة جديـدة تحــت 
مسمى �التنظيم الإرهـابي� (مـادة جديـدة ٣٩٤ – أ) في مشـروع قـانون العقوبـات، 
نصها كما يلي: �(١) أي شخص ينشئ جماعة أو عصابة أو أي تنظيم جرمـي آخـر 
لغـرض ارتكـاب جرائـم: القتـل العمـــد والاعتــداءات، والاختطــاف، وتدمــير المرافــق 
العامة، وشبكات النقـل، والبنيـة الأساسـية، وشـبكات المعلومـات وغيرهـا مـن مرافـق 
الاســتخدام العــام، واختطــاف الطــائرات أو غيرهــا مــــن وســـائل النقـــل، أو إنتـــاج 
أو الاتجار بالأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية أو غيرها من الأسـلحة والمـواد 
الخطرة وإطلاق المواد المشعة والسامة وغيرها من المـواد الخطـرة أو إشـعال الحرائـق أو 
إحـداث تفجـيرات، وتدمـير مرافـق الميـاه والطاقـة والمـوارد الطبيعيـة الأساسـية، ــدف 
إشاعة الإحساس بعدم الأمن أو الخوف بـين السـكان وتعريـض النظـام الدسـتوري في 
البلد أو مصالح أي منظمة دولية أو دولة أجنبية للخطر، يحكـم عليـه بالسـجن لمـدة لا 
تقل عن ثماني سنوات. (٢) أي عضو في جماعة أو عصابة أو أي تنظيم جرمـي آخـر، 
وكذلك من يقدم لهؤلاء الوسائل المالية أو يسـاعدهم بـأي شـكل آخـر، يحكـم عليـه 
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بالسـجن لمـدة تـتراوح مـا بـين أربـــع وعشــر ســنوات. (٣) تطبــق العقوبــة الموصوفــة 
ـــدم الدعــم  في (٢) أيضـا علـى أي شـخص يدعـو علنـا إلى إنشـاء تنظيـم إرهـابي أو يق
له. (٤) يحكم على مرتكـب الجريمـة الـوارد ذكرهـا في الفقـرة ١ أعـلاه، الـذي يحـول 
بكشفه عن التنظيم أو بأي طريقة أخرى، دون اقتراف الجريمة المعتزمة، بالسجن لمـدة 
تـتراوح مـا بـين ثلاثـــة أشــهر وثــلاث ســنوات، أو يعفــى مــن إصــدار حكــم عليــه. 
(٥) يعفى من الحكم عليه، مرتكب الجرائم المذكورة في الفقرة ٢ الذي يكشـف عـن 
ـــم المدرجــة في الفقــرة ١، بوصفــه عضــوا فيــه أو منفــذا  التنظيـم قبـل ارتكـاب الجرائ
لأغراضه. (٦) تصادر الأشياء والوسائل التي يراد ا الإعداد لارتكـاب جرائـم فضـلا 

عن الأصول المالية للتنظيم. 
جريمــة �تكويــن الجمعيــات لخدمــة الأنشــطة العدائيــة� ســتخضع لتغيـــيرات معينـــة  -
وسيكون نصها كما يلي: (١) أي شخص يدبر لإنشـاء أو تكويـن عصابـة أو جماعـة 
أو أي جمعيـة أخـرى مـن الأشـخاص أو التنظيمـات مـن أجـل ارتكـاب جرائـم الخيانــة 
العظمـى (المـادة ٣٠٥)، أو الاستسـلام للاحتـلال (المـادة ٣٠٦)، أو تعريـض الســلامة 
الإقليمية للخطر (المادة ٣٠٧)، أو تعريض الاسـتقلال للخطـر (المـادة ٣٠٨)، أو قتـل 
ممثلي الأجهزة العليا للدولة (المـادة ٣٠٩)، أو اختطـاف ممثلـي الأجـهزة العليـا للدولـة 
(٣١٠)، أو الاعتــداء علــــى ممثلـــي الأجـــهزة العليـــا للدولـــة (٣١١)، أو الإرهـــاب 
(المـادة ٣١٣)، أو تحويـل الانتبـــاه عــن الخطــر الحقيقــي (المــادة ٣١٤)، أو التخريــب 
(المادة ٣١٥)، أو عرقلــة القتـال ضـد العـدو (المـادة ٣٢١)، والخدمـة في جيـش العـدو 
(المــادة ٣٢٢، الفقــرة ٢)، يحكــم عليــه بالســجن لمــدة لا تقــل عــن أربــع ســنوات. 
(٢) يحكـم علـى الشـخص الـذي يصبـــح عضــوا في جمعيــة مــن تلــك المشــار إليــه في 
الفقـرة ١ أعـلاه بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين سـنة واحـدة وخمـس سـنوات. (٣) يحكـم 
على مرتكبي الجريمة المشار إليها في الفقرة ١ الذين يحولون، بكشفهم عـن الجمعيـة أو 
ــدد  بـأي طريقـة أخـرى، دون ارتكـاب الجرائـم الـوارد بياـا في الفقـرة ١، بالسـجن لم
تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وثـلاث سـنوات، أو يعفـوا مـن الحكـم عليـهم. (٤) يعفـى 
من الحكم عليه أي عضو في جمعية من الجمعيات الـوارد بياـا في الفقـرة ١، يكشـف 
عن الجمعية قبل ارتكابه أيا من الجرائم المدرجة في تلك الفقرة بوصفه عضـوا فيـها أو 
منفـذا لأغراضـها. (٥) تصـادر الأشـياء والوســائل الــتي يــراد ــا الإعــداد لارتكــاب 

جرائم فضلا عن الأصول المالية للتنظيم. 
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ويدرج مشروع قانون العقوبات ثلاث (٣) جرائم جديدة:  
�الموافقة على جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية، أو 
جرائم الحرب أو تبريرها (المادة ٤٠٧ – أ)� والتي تنص علـى مـا يلـي: �(١) يحكـم 
بالسـجن لمـدد تـتراوح بـين سـنة وخمـس سـنوات علـى أي شـخص ينكـر علنـــا، عــن 
طريق جهاز الإعلام حدوث جرائم مـن تلـك المشـار إليـها في المـواد ٤٠٣ إلى ٤٠٧ 
(الإبادة الجماعية، جرائم الحرب ضد السكان المدنيين، جرائـم الحـرب ضـد الجرحـى 
والمرضـى، جرائـم الحـرب ضـد سـجناء الحـرب، اسـتخدام وسـائل قتـال محظـــورة) أو 
يهون كثيرا من شـأا أو يقرهـا أو يبررهـا�. (٢) إذا حـدث الإنكـار أو التـهوين أو 
الإقرار أو التبرير بقصد إثارة الكراهية والتمييز والعنف ضــد شـخص أو مجموعـة مـن 
الأشخاص على أسـاس الأصـل الوطـني أو الإثـني أو العرقـي أو الانتمـاء الديـني يحكـم 

على الفاعل بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات�. 
�إسـاءة اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة أو البيولوجيـــة� (المــادة ٤٠٧ – ب) 
التي تنص على ما يلـي: �(١) يحكـم بالسـجن لمـدد تـراوح بـين ثلاثـة أشـهر وثـلاث 
سنوات على أي شخص يصنـع أسـلحة كيميائيـة أو بيولوجيـة أو أي أسـلحة قتاليـة، 
أو يطـور هـذه الأسـلحة أو ينتجـها أو يقتنيـها أو يكدســـها أو يبيعــها أو يشــتريها أو 
يتوسط في بيعها أو شرائها، أو يحوزهـا أو يحملـها أو ينقلـها، أو يشـن حربـا بطريقـة 

يحظرها القانون الدولي�. 
ـــة في حــق الإنســانية� (المــادة ٤٠٣ – أ) الــتي تنــص علــى  �الجريمـة المرتكب
ما يلي: �يحكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشـر سـنوات أو بالسـجن المؤبـد علـى أي 
ـــل أو  شـخص يـأمر، بقصـد الإبـادة المنتظمـة للسـكان المدنيـين، بارتكـاب جرائـم القت
الإيـذاء الجسـيم، أو الإبـادة الفعليـة، أو إخضـاع شـخص مـا للعبوديـة أو الـــترحيل أو 
ـــا  التشـريد القسـري للسـكان، أو الحبـس أو غـيره مـن أشـكال الحرمـان مـن الحريـة مم
يتنـافى مـع القـــانون الــدولي، أو التعذيــب أو الاغتصــاب، أو الاســتغلال الجنســي أو 
الاسترقاق الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسـري أو التعقيـم القسـري أو 
أي شكل آخر مـن أشـكال الاعتـداء الجنسـي الفـادح، أو طـرد جماعـة أو مجتمـع مـن 
النـاس علـى أسـاس الانتمـاء السياســـي أو العرقــي أو الوطــني أو الإثــني أو الثقــافي أو 
الديني أو الجنسي أو أي فعل آخر من الأفعال اللاإنسانية بقصد إحداث معاناة بدنيـة 
أو نفسـية، وبـالحكم نفسـه علـى أي شـخص يرتكـب بعـــض هــذه الجرائــم مدفوعــا 
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ــــد �تنظيـــم الجماعـــات  بــذات القصــد�. ويجــرم مشــروع قــانون العقوبــات الجدي
والتحريض على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب�. 

ويتوخى مشروع قانون العقوبات أيضـا إجـراء تغيـيرات علـى وصـف جريمـة 
�غسل الأموال وغيرها من الممتلكات المكتسبة بطريقة غير مشروعة� بتغيـير عنواـا 
إلى �غسـل الأمـوال وغـير ذلـك مـن العـائدات الـتي تديرهـــا الجريمــة� ليصبــح نصــها 
كمـا يلـي: �(١) يحكـم بالسـجن لمـدد تـــتراوح بــين ســتة وعشــر ســنوات علــى أي 
ـــن النقــود أو يصرفــها  شـخص يطـرح للتـداول أو يقبـل أو يسـتولي علـى كـم كبـير م
أو يبادلها بفئات أصغر، ويكون قد حصل عليها نتيجة لجريمة أو يكون على علم بـأن 
تلك النقود قد اكتسبت نتيجة نشـاط جرمـي، أو بواسـطة التحويـل أو النقـل بطريقـة 
تخفـي أن مصـدر هـذه النقـود إنمـا هـو نشـــاط جرمــي أو يخفــي مكاــا، أو حركتــها 
أو ملكيتها�. (٢) وتنطبق العقوبة الموصوفـة في الفقـرة ١ علـى الشـخص الـذي يبيـع 
أو يهب أو يطرح للتداول بـأي شـكل آخـر أي ممتلكـات أو أشـياء ذات قيمـة كبـيرة 
جرى اكتساا نتيجـة لأنشـطة جرميـة، أو يشـتري أو يقبـل كرهـن أو يكتسـب بغـير 
ذلــك مــن الطــرق، أو يخفــي أو ينقــل ممتلكــات أو أشــياء وهــو يعلــم أن اكتســــاا 
أو الحصول عليها إنما هو نتيجة لنشاط جرمي أو تزوير، أو بإخفاء مكاـا وحركتـها 
وملكيتها. (٣) إذا تمت الجريمــة المشـار إليـها في الفقرتـين ١ و ٢ مـن خـلال الأنشـطة 
المصرفية أو المالية، أو لو تسنى للشخص عن طريق تجزئة المعاملـة، أن يتجنـب الالـتزام 
بالتسـجيل طبقـا للقـانون، حكـــم علــى المخــالف بالســجن لمــدة لا تقــل عــن ثــلاث 
سنوات. (٤) يحكم بغرامة أو بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سـنوات علـى أي شـخص 
يرتكــب الجريمــة المشــار إليــها في الفقــرات ١ و ٢ و ٣ وكــــان يتوجـــب عليـــه وفي 
مستطاعه معرفة أن الأموال أو الممتلكات أو غيرها مـن الأصـول قـد تم اكتسـاا عـن 
طريق أنشطة جرميـة. (٥) يحكـم بالسـجن لمـدة لا تقـل عـن خمـس سـنوات علـى أي 
شخص يرتكب الجريمة المشار إليها في الفقرات ١ و ٢ و ٣ بوصفه عضـوا في جماعـة 
أو جمعية تتعامل في غسل الأموال أو الممتلكات أو الأرباح، أو بمسـاعدة مصـارف أو 
مؤسسـات ماليـة أو أشـخاص أجـانب. (٦) يحكـم بالسـجن لمـدة لا تقـل عـــن ثــلاث 
سـنوات علـى أي مسـؤول رسمـــي أو مســؤول في مصــرف، أو شــركة تــأمين، أو في 
شركات تعمل بتنظيم ألعاب القمـار أو الرهـان أو اليـانصيب أو مكـاتب الصـرف أو 
بورصـة الأوراق الماليـة أو غيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة، أو المحـامي – باســـتثناء الــذي 
يعمل كمحامي دفاع. أو الموثق أو شخص آخر يملك سلطة عامـة، أو يعمـل للصـالح 
العـام، إذا سمـح بوقـوع أو تقـاعس عـن الإبـلاغ عـن غسـل الأمـوال أو الممتلكـــات أو 
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الأرباح إذا علم به أثناء أدائه لوظيفتـه. (٧) يغـرم الشـخص القـانوني (الاعتبـاري) إذا 
ارتكب الجريمة المشـار إليـها في الفقـرة ١. (٨) تصـادر النقـود أو الأصـول أو الأشـياء 
التي يتم اكتساا بطريقة غـير مشـروعة أو غـير ذلـك مـن العـائدات الآتيـة مـن نشـاط 
جرمي. فإذا تعذرت مصادرا يحرم الجاني من ممتلكات أخرى مساوية لها في القيمة. 
وإلى جانب التغييرات المتوخاة في مشـروع قـانون العقوبـات، تسـتعرض وزارة العـدل 
حاليـا التغيـيرات والتعديـلات المدخلـة علـى قـانون الإجـراءات الجنائيـة الـتي تتضمـــن، في جملــة 
أمـور، اســـتحداث تدابــير خاصــة للتحريــات في الإجــراءات الجنائيــة، وذلــك رهنــا بإدخــال 
تغييرات قبل ذلك على المادة ١٧ من دستور جمهورية مقدونيا (من حيـث السـماح بالكشـف 
عــن محتويــات المراســلات الخاصــة، واتخــاذ غــير ذلــك مــن التدابــير الخاصــة بغــرض إجــــراء 
التحريات، بناء على قرار من المحكمة/أمر كتابي صادر عن قاضي تحقيقات، إذا رئـي أن ذلـك 
ضـروري لمنـع وقـوع جريمـة أو الكشــف عنــها أو إذا كــان هنــاك مــا يــهدد المصــالح الأمنيــة 
والدفاعية للبلد). وأجاز البرلمان القـراءة الأولى للتغيـيرات المدخلـة علـى المـادة ١٧، وسـتجري 

القراءة الثانية قريبا، بغية اعتمادها بصورة ائية بحلول اية ٢٠٠٣. 
وفيمـا يتعلـق بعمليـة إعـداد مشـروع قـانون مكافحـة الإرهـاب، وفقـــا لبرنــامج عمــل 
مجلس الوزراء الحكومـي، فمـن المقـرر اسـتعراض المشـروع في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣. 
وسـيقوم الفريـق العـامل التـابع لـوزارة الداخليـة والمكلـــف بــإعداد مشــروع القــانون بإدخــال 
المفاهيم والحلول الحديثة في مكافحـة الإرهـاب علـى النحـو الـذي اعتمـده العديـد مـن البلـدان 

الأوروبية، باستخدام التحليلات والخبرات المقارنة. 
النقـاط ١-٤، و ١-٥، و ١-٦ - عمـلا بـالفقرة ١ مـن المـادة ٢٦ مـن قـانون منـع غســـل 
الأمـوال، ��يجـب علـى كـل الأشـخاص الطبيعيـين والاعتبـاريين، فضـلا عـن المحـامين والموثقــين 
العامين والمحاسبين القانونيين ومراجعي الحسابات تقديم تقارير إلى الإدارة من أجل منـع غسـل 
الأمـوال في المعـاملات المشـبوهة الـــتي تتــم بغــرض غســل الأمــوال، وكذلــك عــن المعــاملات 
المشـبوهة الناشـئة عـن نشـاط إجرامـي��. وبنـاء عليـه، ففـــي الوقــت الراهــن، يفــرض القــانون 

واجب الإبلاغ عن غسل الأموال فحسب. 
ـــة لقمــع  وإدراكـا مـن حكومـة جمهوريـة مقدونيـا لالتزاماـا في الجـهود العالميـة المبذول
تمويل الإرهــاب وتنفيـذ مختلـف الصكـوك  الدوليـة وتوصيـات فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات 
المالية، أعدت الحكومة مؤخرا مشروع قـانون لتعديـل قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال لا يـزال 
ينتظر إقراره في الجمعية الوطنية. ويتضمـن مشـروع القـانون مـادة جديـدة تنـص علـى أن كـل 
الأشخاص الملزمين قانونا باتخاذ تدابير والقيـام بأنشـطة لمنـع غسـل الأمـوال يجـب عليـهم أيضـا 
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الامتنـاع عـــن إجــراء المعــاملات والقيــام دون أي إبطــاء، وفيمــا لا يتجــاوز ٢٤ ســاعة مــن 
الامتناع عن إجراء المعاملة المعنية، بإبلاغ وحدة منع غسل الأموال التابعـة للشـرطة الماليـة عـن 
المعاملة التي يشتبه أا تتضمن أشخاصا أو أي مشاركين آخرين صـدرت بشـأم أوامـر قبـض 
محلية أو دولية بسبب أي من الجرائم التالية: إبـادة الأجنـاس، جرائـم الحـرب والجرائـم الدوليـة 
الأخـرى، الإرهـاب، القتـل العمـد، السـطو، الرشـوة وغيرهـا مـن الجرائـم الخطـــيرة الــتي ينــص 
القانون على المعاقبة عليها بالسجن لما لا يقل عن أربع سنوات. وينص مشروع القــانون أيضـا 
على أنه يجب على هؤلاء الأشخاص الامتناع عن إجراء جميع المعاملات التي يشتبه أـا تتصـل 
بنشاط إرهابي لأشخاص أو أي مشـاركين آخريـن، أو إذا كـانت الأمـوال أو الممتلكـات الـتي 
يجري المعاملة بشأا موجهة إلى القيام بنشـاط إرهـابي. ويتعـين علـى الشـخص إبـلاغ الشـرطة 
المالية خلال ٢٤ سـاعة بأسـباب الامتنـاع عـن إجـراء المعاملـة، ويسـتمر الامتنـاع إلى أن تبلغـه 
وحدة منع غسل الأموال التابعــة للشـرطة الماليـة بالسـماح لـه بـالمضي قدمـا في إجـراء المعاملـة. 
ويتم إبلاغ وحدة منع غسل الأموال التابعة للشرطة المالية بانتظام بأوامر القبض الصادرة بحـق 
ـــم بانتظــام. ويمكــن أن يســتمر  مرتكـبي الجرائـم، وتقـوم وزارة الداخليـة بتحديـث تلـك القوائ
الامتناع عن إجراء المعـاملات المشـبوهة إلى أن يتـم اسـتبعاد الشـخص أو المشـاركين الآخريـن 

من القوائم، أو إلى أن يحصل الشخص على حكم قضائي بشأن المعاملة الممنوعة. 
النقطة ١-٧ - انظر الإجابات الواردة في إطار النقطة ١-٢. وبعض التغيـيرات والتعديـلات 
المذكورة أعلاه، على النحو الوارد في مشروع قانون العقوبات، تغطي بصورة فعالـة الشـروط 

الواردة في الفقرة الفرعية ٢ (أ) من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
النقطة ١-٨ - تشير التفسـيرات المطلوبـة إلى المـادة ٣٩٦ مـن قـانون العقوبـات في جمهوريـة 
مقدونيا، التي تم تعديلها بالتغييرات التي أقرت الجمعيـة الوطنيـة إدخالهـا علـى قـانون العقوبـات 
في ٢٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، وهي المادة المعنونة ��إنتاج الأسلحة والمـواد المتفجـرة وحيازـا 
والاتجار فيها بصـورة غـير مشـروعة��، والـتي أصبحـت تنـص الآن علـى مـا يلـي: (١) يعـاقب 
بالسجن لمدة تتراوح بين سـنة واحـدة وعشـر سـنوات كـل مـن يقـوم، دون تصريـح، بتصنيـع 
الأسلحة أو الذخائر أو المواد المتفجرة أو حيازا أو بيعها أو شــرائها أو الاتجـار فيـها. (٢) إذا 
كان جسم الجريمة المشار إليها في الفقرة (١) يشكل كميـة أكـبر مـن الأسـلحة أو الذخـائر أو 
المواد المتفجرة المحظورة على المواطنين، يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عـن خمـس 
ـــين (١) و (٢)، وكذلــك وســائل  سـنوات. (٣) يصـادر جسـم الجريمـة المشـار إليـها في الفقرت

تصنيعه ونقله وتوزيعه. 
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ـــائر أو المــواد المتفجــرة المحظــورة علــى المواطنــين�� تعــني  وعبـارة ��الأسـلحة أو الذخ
الأسلحة والمواد المتفجرة التي يحظر القانون الاتجــار فيـها. وينبغـي أن يمـيز المـرء في هـذا الصـدد 
بين الحيازة غـير المشـروعة للأسـلحة أو الذخـائر أو المـواد المتفجـرة الـتي يحظـر القـانون الاتجـار 
فيها في كافة الظروف وبـين شـراء وحيـازة الأسـلحة وغيرهـا مـن المـواد الـتي يحصـل الشـخص 
علـى تصريـح ـا مـن السـلطات المختصـة في وزارة الداخليـة، وإلا يكــون هــذا الشــخص قــد 
ارتكـب جريمـة بموجـب قـانون شـراء الأسـلحة وحيازـا وحملـها، وهـو القـانون الـذي يصـــف 
أيضا أنواع الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة الـتي تخضـع لنظـام التصـاريح. وقـد اسـتعرضت 
الحكومة مؤخرا بعـض التغيـيرات والتعديـلات لإدخالهـا علـى هـذا القـانون بغيـة عرضـها علـى 

البرلمان قريبا. 
النقطة ١-٩ - تتضمن المادة ٦ من قانون اللجوء والحماية المؤقتـة (الـذي نشـر في ��الجريـدة 
الرسمية لجمهورية مقدونيا�� رقـم ٢٠٠٣/٤٩) أحكامـا تتصـل بتنفيـذ القـرار ١٣٧٣، وتنـص 

على ما يلي: ��لا يحق لأي شخص أجنبي التمتع باللجوء في جمهورية مقدونيا إذا: 
كانت هناك شكوك لها ما يبررها في أنـه ارتكـب جريمـة ضـد السـلام أو الإنسـانية أو  �
جريمة من جرائم الحـرب، علـى النحـو الـوارد تعريفـه في الصكـوك الدوليـة الـتي تحظـر 

مثل هذه الجرائم؛ 
كان قد ارتكب جريمة جنائية خطيرة (غير سياسية) خارج أراضي جمهوريـة مقدونيـا  �

قبل أن يلجأ إلى البلد؛ 
أدين بالقيام بأنشطة تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة��.  �

النقطة ١-١٠ - في ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٣، قررت حكومة جمهورية مقدونيـا إنشـاء فريـق 
عـامل مشــترك بــين الــوزارات لتصميــم والإشــراف علــى تنفيــذ مشــروع لــلإدارة المتكاملــة 
للحدود. وقد وصل تطوير المشروع إلى درجة متقدمـة، حيـث تم إعـداد مسـودة لاسـتراتيجية 
للإدارة المتكاملة للحدود. ويـهدف المشـروع في المقـام الأول إلى إنشـاء وحـدة قديـرة لشـرطة 
الحدود تتسلم مهمة تأمين حدود الدولة من وزارة الدفاع، أي مـن جيـش جمهوريـة مقدونيـا، 
وتوفـر المـوارد التقنيـة والبشـرية وغيرهـا مـن أجـل فعاليـة واســـتدامة الإدارة المتكاملــة للحــدود 
بـالصورة الـتي تفـي بمعايـير مراقبـة الحـدود لبلـدان الاتحـاد الأوروبي الموقعـة علـى اتفـاق شــنغن. 

C في هذا الميدان.  ARDS كما سيستمر في الفترة المقبلة تنفيذ مشاريع
وبالإضافة إلى ذلك، ستتخذ تدابير عملية معززة على المعابر الحدودية لمنع التـهديدات 
الإرهابية وتحركات الإرهـابيين والجماعـات الإرهابيـة في المنـاطق الحدوديـة باسـتخدام أحـدث 
الوسـائل التقنيـة لمراقبـة معـابر الحـدود ومنـع عمليـات عبـور الحـدود غـير المشـروعة واســتخدام 
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وثائق السفر والهوية المزورة. وفي هـذا الصـدد أيضـا، سـيتم تعزيـز التعـاون وتقاسـم معلومـات 
المخابرات مع الأطراف الوطنية والدولية المعنية، وذلك وفقا للقانون الوطني والدولي. 

النقطة ١-١١ - تمضي جمهورية مقدونيا قدما في إجــراءات التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة 
لقمـع تمويـل الإرهـاب، والاتفاقيـة الدوليـة لقمـع التفجـيرات الإرهابيـة، بغيـة وضـع اللمســـات 
الأخيرة عليها بحلول اية ٢٠٠٣. وفيما يتعلق بالصكين المتبقيين اللذين لم توقعـهما جمهوريـة 
مقدونيـا مـن صكـوك الأمـم المتحـدة المتعلقـة بالإرهـاب (اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـــروعة 
الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريـة وبروتوكـول لقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد 
ســلامة المنشــآت الثابتــة الموجــودة علــى الجـــــــرف القــاري)، فقــد بــدأت وزارة الخارجيــــة 

الإجراءات الحكومية للتوقيع عليهما. 
وفيما يتعلق بالصكوك الدولية الأخرى، تم إحراز تقدم بعد التقريـر الأخـير المقـدم إلى 
اللجنـة، حيـث وقعـت جمهوريـة مقدونيـا في أيـار/مـايو مـن العـــام الحــالي الــبروتوكول المعــدل 
للاتفاقية الأوروبية لقمـع الإرهـاب، كمـا صدقـت علـى الـبروتوكول الإضـافي الثـاني للاتفاقيـة 

الأوروبية للمساعدة القانونية الدولية في الأمور الجنائية الذي وضعه مجلس أوروبا. 
وفيمـا يتعلـق بالنقطـة ٢، ��المســـاعدة والتوجيــه��، يجــري النظــر في تحديــد اــالات 
المحتملة لتقديم المسـاعدة والمشـورة مـن لجنـة مكافحـة الإرهـاب للمشـاريع الجـاري تنفيذهـا في 

هذا الميدان في جمهورية مقدونيا. 
 


